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  ورفعها للخلاف القضائية حجية الأحكام 
  في الشريعة والقانون

  
  

  نورالدين علي العكرمي.  د                                                                       
   الاستئناف طرابلسمحكمة                                                                       

   :تقديــم
 اعتنى الإسلام منذ قيام دولته الفتية بمرفق القضاء وأرسى نظامه، ثم ما لبـث أن               
أثرى الفقه الإسلامي أحكامه، فنشأ علم القضاء عند المسلمين في عصر مبكر سبق فيـه               

  . اكل المحاولات والإبداعات العلمية المعاصرة في العناية بأمر القضاء نظريا وعملي
ومن المستقر عليه فقها وقضاء عند المسلمين أن المهمة الأساسية للقضاء هي              

إظهار حكم الشرع فيما حصل بشأنه الخلاف  والخصومة بين العباد، وأن يلزم الناس              
  .بقبول حلوله والنزول على أحكامه

اية ولذلك لا غرابة من أن يهتم الفقه الإسلامي بالأحكام القضائية، ويوليها العن             
اللازمة، سيما وأنها السبيل الوحيد لإعلان حكم الشرع، وإظهاره، والإلزام بـه فـي              

  . جميع ما يطرح عليه من حوادث أو خصومات
فقد قرر الفقهاء أن سلامة الحكم القضائي وصحته مرتهن بمدى التزامه بالـدليل             

ه بـل انعدامـه     وبطلان.. الشرعي المستند إلى الأصول الشرعية المعلومة والمتفق عليها       
ومتى طعن فيه ورفع إلى قاض آخر فلا بد لـه مـن             . حتمي متى خالف النص الشرعي    

نقضه، وأما إذا كان موافقا للدليل الشرعي فلا يجوز له، ولا لأحد غيره رده أو نفـضه،                 
  .بمعنى أنه يكون رافعا للخلاف، أو متصفا بالحجية كما يقول فقهاء القانون

لقانوني هي تلك الحماية القانونية التي تكون للأحكام فتوجـب               والحجية في الفقه ا   
 عدم جواز إعادة طـرح ذات النـزاع علـى           -: لها الاحترام وترتب لها أثرا مفاده       

أي أن يمتنع القاضي الذي     . المحكمة نفسها التي سبق لها وأن فصلت فيه بحكم قطعي         
ن الخصوم أنفسهم مرة    أصدر الحكم من معاودة نظر ذات الموضوع الذي فصل فيه بي          
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 وقد اعتنى فقهاء القانون بحجية الأحكام وبيان مفهومها، وأقـسامها، كمـا             -أخرى    
  .  اهتموا ببيان  شروطها، ونطاقها، وأثرها

           وأردت من هذا البحث الوقوف على آراء الفقه الإسلامي في هذه المـسائل             
 فقهاء القانون في المحاور السابقة، لكـي        المتعلقة بحجية الأحكام القضائية التي تناولها     

نقرر بعد ذلك ما إذا كان الفقه الإسلامي بحق قد أرسى للقضاء مبادئه وعلومه، وحقق               
وسأحول عرض الموضوع فـي     . له فيها السبق والريادة، أم أن الأمر على غير ذلك         

  :ثلاثة مباحث رئيسية وذلك على النحو التالي 
  :م ورفعها للخلاف حجية الأحكا- الأولالمبحث

  
الحجية هي تلك الحماية القانونية التي تكون للأحكام فتوجب لها الاحترام 

:  وهي قسمين . وتصبح لا مجال لمعاودة طرح ما فصلت فيه مرة أخرى أمام القضاء
  .  وقوة الأمر المقضي، ولكل منهما أحكامه وآثاره-حجية الأمر المقضي

جب الحجية هي ما عرفت عند الفقهاء هذه القوة التي تكون للأحكام بمو
فما هو إذا مفهوم هذه الحجية وما هي أقسامها في . المسلمين بالأحكام الرافعة للخلاف

وهو ما سيحاول هذا المبحث توضيحه . كل من التشريع الإسلامي والقانون الوضعي
  :فيما يلي 

  
  : مفهوم الحجية وأقسامها- المطلب الأول

  :مفهوم الحجية
ت الحجية في المفهوم القانوني تعني الحماية القضائية التـي تمنحهـا            إذا كان 

الأحكام للمراكز والحقوق بغية استقرارها، وهي في مجملها مؤسـسة علـى وجـوب          
بحيث لا يصار إلى إعادة بحـث       . احترام الحكم القضائي واعتباره حجة فيما قضى به       

وأن يتم التسليم بما فصل فيه      . ما قضى فيه مرة أخرى أمام القضاء، لسبق الفصل فيه         
 خـصوما  (الحكم ليصبح حجة على أطرافه، إذا ما أثير مجددا نفس النزاع في الحادثة     

 فإنه يمكن القول أن هذه الحجية بهذا المفهوم معروفة في الفقـه             )1( ).وموضوعا وسببا 
  " .الأحكام الرافعة للخـلاف" أو " رفع الخلاف " الإسلامي تحت مصطلح 

 يرفـع الخـلاف ولا      )أي الحكـم  (فإنه  :" لمالكية في معنى رفع الخلاف      ويقول ا 
 أخذا من قول الفقهـاء         - رفع الخلاف في خصوص ما حكم به فقط       ي  والمراد أن     .ينقض

  فإذا حكم بفسخ عقـد أو صحته لكونه يـرى ذلك، لم يجـز لقاض              ) ولا يتعدى لمماثل   (
د في حاشية الدسوقي إيضاحا عمليا لمعنـى          وقد ور   )2(." غيره يرى خلافه ولا له نقضه     

افترض أنها لا تثبت عند القاضي إلا بشاهدين،         رفع الخلاف، حيث ساق مثالا لواقعة ما،      
 ،غير أن المدعي لم يحضر إلا  شاهدا واحدا، فحكم القاضي برد دعواه لعدم كفاية الـدليل       
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 )ان غائبا في بداية دعـواه الذي ك ( الشاهد، ثم وجـد المدعي شاهدا  ثـان         ..وهو انفـراد 
لأن الحكم بالرد فـي البدايـة       ..ويعمل بشهادتهما ..فإن القاضي يضم الشاهد الثاني للأول     

وبالتأمل لهذا التصوير يتـضح أن      .  فيدور مع علته وينتفي بانتفائها      معلل بانفراد الشاهد  
   )3(. الحكم الأول لم يكن رافعا للخلاف

أي لأن   : )ورفع الخـلاف    (قوله  : " رحا  وجاء في تقريرات الشيخ عليش شا       
يكن  حكم الحاكم الأول لم يرفع العمل بمقتضى الخلاف في هذه المسألة، إذ لو رفعه لم              

 بعد أن حكـم     ،ويحلف معه، ويأخذ حقه    ..للمدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر       
  )4(." وحكم بعدم دفعه للمدعي الحاكم برد ذلك الشاهد وحلف المطلوب،

المثال المذكور والتعليق عليه، يتضح أن مفهوم رفع الخلاف عند الفقهـاء            وب
ولمزيد من إيضاح هذا المصطلح نـورد       . يتطابق مع فكرة الحجية عند رجال القانون      

  "  :بشأنه قولا للأحناف فيه من الوضوح ما يغني بذاته عن المزيد، إذ نصوا بقـولهم              
وهذا مـا أجمعـت     . رتفع الخلاف وانقطع الخصام   فَلأَنَّه بالقضاء المستوفي للشرائط ا    

ومع ارتفاع الخلاف كيـف يـسوغ الاسـتئناف واالله         .. عليه الأمة واتفقت عليه الأئمة    
  .                                               وقوله الاستئناف هنا هو البدء مجددا في نظر الدعوى)5(." أعلم

  :أقسام الحجية 
حجيـة الأمـر    : حجية الأحكام إلى قسمين هامين همـا        يقسم رجال القانون    

  .  وقوة الأمر المقضي-المقضي
  .حجية الأمر المقضي: أولا 

 ينبغي أن يكون عنوانا للصحة       )6( يفترض القانون أن الحكم القضائي القطعي     
 ومن ثم  فهو يسبغ عليه حرمة أي حجية تجعلـه محترمـا بـين                )7(. وعنوانا للحقيقة 
ويرتب لـه   . منعهم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به         المتقاضين وت 

وعلى ذلـك فـإن     . أثرا هاما آخر هو ضرورة التسليم بما فصل فيه دون بحث مجدد           
وهو عدم جواز إعادة طـرح       : أحدهما سلبي  -حجية الأمر المقضي تبدو في أثرين       

. المقـررة قانونـا   ذات الموضوع الذي فصل فيه مرة أخرى لدى القضاء إلا بالطرق            
 وقـالوا أن الحجيـة      )8(. ويتمثل في احترام ما قضى به والتسليم به        : الآخر إيجابي و

تثبت للحكم بمجرد صدوره، ولا تحول دون قابليته للطعن فيه بأي طريق من طـرق               
 الطعن، إلا أن هذه الحجية تعتبر مؤقتة، وتقف لمجرد رفع استئناف عن هذا الحكـم،              

 فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيتـه، وإذا         .ن يقضى في الاستئناف   وتظل موقوفة إلى أ   
  )9(. ألغي زالت عنه تلك الحجية

  : قوة الأمر المقضي : ثانيا 
وهي مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا، غير قابل للطعن فيـه بـأي               

على خلاف الحكم الحـائز     .. طريق من طرق الطعن العادية، كالاستئناف والمعارضة      
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على حجية الأمر المقضي الذي يكون قابلا للطعن فيه بأي طريـق عـادي أو غيـر                 
 لفوات الميعاد، أو حكم بعدم       فيه فالحكم يصبح نهائيا حتى إذا لم يحصل الطعن       . عادي
كما يصبح نهائيا   .  لسبب يرجع إلى خطأ في الإجراءات، أو حكم برفضه          الطعن قبول

. ) النقض، والتماس إعادة النظـر       (ر عادي   ن كان قابلا للطعن فيه بطريق غي      إحتى و 
 أو انقضت مواعيد الطعن     ،أما إذا طعن في الحكم بالطرق غير العادية ورفض الطعن         

ولم يطعن فيه، فإن الحكم يصبح حكما باتا لا يقبل أي طريق من طرق الطعن فيـه،                 
حكـم  ومن ذلك يمكننا القول بأن كل       . وهذه ذروة درجات الحصانة للأحكام القضائية     

يكون حكما حائزا لحجية الأمر المقضي، والعكس غير        فإنه  يحوز قوة الأمر المقضي     
صحيح، فليس كل حكم يحوز حجية الأمر المقضي يكون حكما حـائزا لقـوة الأمـر                

  .المقضي
  :  والخلاصة 

إن كل حكم قطعي يكون حائزا للحجية فور صدوره، ولا تكون له قوة الأمر              
ئيا بعد استنفاذ أوجه الطعن فيه، أو نص القانون على نهائيته           المقضي إلا إذا أصبح نها    

ويكون الحكم باتا بعد صيرورته نهائيـا  . وعدم قابليته للطعن بالاستئناف أو المعارضة   
بحكم القانون أو بموجب إجراءات الطعن فيه ثم استنفذ أيضا طـرق الطعـن غيـر                

 )10(.  الممكن إلغـاؤه مطلقـا      واكتسب بذلك أعلى مراتب الحجية، ولم يعد من        ،العادية
الحكم الحائز لقوة الأمر المقـضي، أن هـذا          و فالفرق المهم بين الحكم الحائز للحجية     

والحكم الحائز على الحجية رغم حرمتـه       . الأخير أصبح واجب التنفيذ لأنه حكم نهائي      
مـع  وقـد يج  . ولا يكون قابلا للتنفيذ إلا متى صار نهائيا       .. فإن حجيته مؤقتة كما قلنا    

الحكم في وقت واحد بين حجية الأمر المقضي، وقوة الأمر المقضي، إذا  نص القانون               
   )11(. على صيرورته نهائيا فور صدوره

وسواء أكان الحكم قـابلا للطعـن فيـه         :" وجاء في كتاب قواعد المرافعات      
 بإحدى الطرق العادية أو غير العادية، أم باتا، فهو معتبر حجة بما قضى به بحيـث لا      

يجوز عرض النزاع الذي فصل فيه الحكم على المحكمة لتقضي فيه مـن جديـد، ولا               
وكل . فادة منه قاطعة ولا يبيح القانون نفيها  ـإذ أن القرينة المست   . يجوز إثبات ما ينافيه   

 أو غيـر    ،ما هنالك أن الحكم يكون معرضا للتعديل أو الإلغاء بإحدى الطرق العاديـة            
 فإذا أصبح الحكم باتا، أصبحت قوتـه تامـة            ون المرافعات  التي رسمها قان   ،العادية

 أو مـن    ،وحجته قاطعة، وامتنع المساس به بأي طريق كانت، سواء من جهة القضاء           
  )12(. " جهة الخصوم الذين كانوا طرفا فيه

  مدى معرفة الفقه الإسلامي لتقسيم الحجية ؟
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فرقوا بين حجيـة حكـم       ولكنهم   ،لم يتكلم فقهاء الإسلام على مثل هذا التقسيم       
الذي يمكن استنتاجه من آراء الفقهاء في هذا الخصوص، أن الحكـم الـذي               و وآخر،

 يحمـل    لأنـه   يكون غير قابل للكشف، ولا للتعقب،      )13(  العالم العدل  -يصدره القاضي 
ولـذلك فهـو مـن      . قرينة صحته بمجرد صدوره من مثله، وهو حكم ماض عند الجميع          

  طبعا الأمر المقضي، ولقوة الأمر المقضي في آن واحد، مع قابليته         الأحكام الحائزة لحجية    
 إذا ثبت أنه قـد      ، أو تعديله  ،ولا يغير من مكانته تلك كونه قابلا للتظلم فيه وإلغائه         . للتنفيذ

 المجتهد في   - القاضي العدل المقلد   -وينطبق هذا أيضا على حكم      . جاء مخالفا للنصوص  
  .خذ نفس مكانة حكم القاضي العالم العدل لأن حكمه يأ)14( مذهب إمامه

 وأما الحكم البات الذي قال عنه رجال القانون والذي يصبح غير قابل للإلغاء             
ع حكم القاضي العـالم     ـمطلقا، فلم أتبينه بشكل قاطع من بين آراء الفقهاء، إذ قد يرف           

جمـع فيـه     فيصدر قراره بتكوين مجلس ي     )15( العدل إلى ولي الأمر ويتظلم فيه أمامه      
. القـضاء المعاصـر  يؤدي دور محكمة النقض فـي   الفقهاء للنظر فيه، وهذا المجلس 

 بذلك  يصبحفهو في مفهومنا القانوني س    وأيد الحكم،     رفض التظلم   المجلس وبفرض أن 
هذا الرأي لم يـسلم بـه بعـض         إلا أن   ..  بعد ذلك  اتا، ولا مجال مطلقا لإلغائه     ب حكما

 ،الفقهاء في حالة إلغائهم حكم القاضي العالم العـدل         مجلسأن حكم   الفقهاء ونص على    
بفرض أنه كان في محل مجتهد فيه ولا يقبل النقض، فإنه يتعين على من يرفع إليـه                 و

فهو نقـض  . مثل هذا الحكم من القضاة  أن ينقضه، ويمضي حكم القاضي العالم العدل     
لا يـنقض، فـإذا     مما ينقض نقض مـا      : " قرافي  حيث قال     هو ما أورده ال   و. النقض

قضى القاضي بأن ينقض حكم الأول وهو مما لا ينقض، نقض الثالث حكم الثاني، لأن               
   )16(." نقضه خطأ، ويقر الأول

 فـي   درجات التقاضي يتبن   لم   يالإسلامالقضاء  والإشكال في نظري هو أن      
 ولم يأبه بقضاء باطل أيا كانـت جهـة          ، ولم يعط أفضلية قضاء على قضاء      تطبيقاته،

المـشكل  مجلس الفقهاء   الذي يصدره    الحكمإمكانية نقض   وفي   ،  لقضاء التي أصدرته  ا
 لا مجال للقـول بوجـود الحكـم         هومن هنا يبدو أن   ..  ذلكخير دليل على     الخليفة   من

    .البات، على النحو الذي عرفه رجال القانون
، القاضـي العـدل المقلـد     كأحكام   ،من القضاة  العلماء العدول    أما أحكام غير  
 فإن حجية أحكامهم إذا  لـم تنفـذ فـور            )17(ومن في حكمهم    .. والقاضي الغير مؤهل  

  . تبقى مؤقتة إلى ما بعد الكشف عنها وتعقبها،صدورها
 منوط به إصـدار     -ي الأولى   الإسلام عهود القضاء    في -القاضي  لقد كان   و

ا أن يرضى   ومقتضى ذلك أن المحكوم عليه إم     . الحكم وتنفيذه أيضا على المحكوم عليه     
بالحكم ويسلم به، وبالتالي لا إشكال فإن التنفيذ الذي يأمر به القاضي ويقبله المحكـوم               
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عليه، فيكون الحكم هنا وكأنه قد حاز حجية الأمر المقضي، وقوة الأمر المقضي فـي               
  .وهو أمر جائز توافره في الحكم كما هو عند رجال القانون. وقت واحد

  :يرض بالحكم ولم يقبل به، فهو أمام افتراضين  وإن كان المحكوم عليه لم 
  .أن يقوم القاضي بتنفيذ الحكم عليه فورا بالقوة الجبرية) أ 

 ،وهنا لا مناص من القول أن الحكم كان حائزا أيضا لحجية الأمر المقـضي             
  .وقوة الأمر المقضي
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  .أن يقوم المحكوم عليه بالتظلم) ب
 أمام ولي الأمـر، أو حتـى أمـام    سواء تظلم من الحكم أمام قاض غيره، أو 

 وهنا يمكن القول أن حجية الحكـم        -الجائزة شرعا   القاضي نفسه في بعض الأحوال      
 صـار   ،فإن صدر بإمضاء الحكم وتأييده     تتوقف إلى ما بعد صدور الحكم في التظلم،       

  .حائزا للحجية بنوعيها  وإن نقضه زالت حجيته تماما
  

   :ومبرراتها الفقهيةالحجية فكرة  أساس -المطلب الثاني
الأصل في الشريعة الإسلامية أن كل حكم قضائي صدر صـحيحا مـستوفيا             

 يكون رافعا للخلاف، إعمالا للقاعدة التي رسخت بالخصوص ومفادها أن           )18(للشروط  
أو . )20(أي إبرامهـا    :  ومعنى نفوذها    )19(. " ظاهر الأحكام نفوذها على الصحة    :  " 

 ولما كان   )21(." يحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور       "  :لتلك القاعدة التي تقو   
الأصل أن الحكم يصدر عن قاض أهلا للولاية لما هو عليه من كفـاءة علمية فائقـة،                

فإنه إذا أوقع حكما    . ونزاهة وعدالة وورع، فلا ترقى إليه شبهة، ولا هو بموضع تهمة          
عا للخلاف، سواء كان حكمـا حـال   أو أبرم قضية، فإن حكمه ذلك يكون محترما، راف        

           أي أن  . وجود النصوص، أو حكما اجتهاديا في محل الاجتهاد، فأحكامه ماضية لا ترد
 أو أمـام أي     ،لها الحجية، فلا يجوز إعادة بحث ما فصلت فيه مرة أخرى، أمامه هو            

 ولا يجوز تعقب أحكام العدول من أمثال هذا القاضي، أي أن القاضي             )22( ..قاض آخر 
لذي يتولى مكان القاضي السابق المنتهية ولايته لعزل، أو وفاة، أو نقل  أو استقالة، لا             ا

هـو لا   . أو ينظر فيها على سبيل الكشف   ،وليس له أن يفحصها    يجوز له تتبع أحكامه،   
يملك تقييمها وليس ذلك من مهمته، وإنما ذلك متروك لولي الأمـر، الـذي لا يعـدم                 

 وسؤال الناس عن أحوالهم، ويتخذ      ، والكشف على أحكامهم   ،الوسيلة في مراقبة قضاته   
   )23(. بشأنهم وشأن أحكامهم ما يراه

 ، وإنفاذ حكمه إذا رفع إليـه      ، احترام ما قضى به من قبله       أيضا يجب عليه و  
لأنه لا يسعه رده أو نقضه أو فسخه، إلا إذا تبين له استثناءً وعن طريق عرضي وهو                 

  .لمخالفته النص والإجماع..  الحكم جاء خاطئا يقينا أن ذلك،يقضي في نزاع آخر
كما أن هذه الحجية المقررة لأحكام القضاة العدول، لا تحول دون أن يـتظلم              

وعليه فإن تظلّم محكوم عليه في حكـم القاضـي          . المحكوم عليه في مثل هذه الأحكام     
 فيرده إن كان فيه     ،العالم العدل السابق  فإنه يجوز للقاضي الذي يلي بعده أن ينظر فيه            
  . خطأ صريحا، وينفذه إذا لم يتبين له وجه من أوجه مخالفة النصوص

 وللاستدلال على صحة ما ذكرناه، ننقل فقرات من آراء الفقهاء على النحـو             
  : التالي 
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  :لحنفية ا
وإذا رفع إلى القاضي حكم حـاكم أمـضاه إلا أن يكـون             : " قال المرغيناني 
وفي الجامع الصغير   .  لا دليل عليه    أو الإجماع، بأن يكون قولاً     يخالف الكتاب أو السنّة   

  )24(."ما اختلف فيه الفقهاء قضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه: 
قاضي بلدة حكم على رجل بالمال وسجل ثـم         : "  وجاء في الفتاوى الهندية       

رهن علـى قـضاء     مات القاضي، وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر، وب         
 وورد فـي    )25(." الأول، أجبره الثاني على أداء المال إن كان الحكم الأول صـحيحا           

 ،حكم القاضي إذا كان بعد دعوى صـحيحة شـرعية            في  )سئل(" : الفتاوى الخيرية   
وشهادة مستقيمة وانفصل الحال على ذلك المنوال هل يلـزم، ولا يجـوز نقـضه ولا                

 واسـتيفاء شـرائطه     ، لا يجوز نقضه بعد انبرامـه      )جابفأ(استئناف الدعوى أم لا ؟      
أما .. سواء كان متفقا عليه، أو مختلفا فيه اختلافا في محل يسوغ فيه الاجتهاد             ،وأحكامه

في المتفق فيه فظاهر لا تتوقف فيه الأفهام، وأما المختلف فيه فلأنه بالقضاء المستوفي              
جتمعت عليه الأمة، واتفقت عليـه      وهذا ما ا  . للشرائط ارتفع الخلاف وانقطع الخصام    

  )26(." ومع ارتفاع الخلاف كيف  يسوغ الاستئناف واالله أعلم. الأئمة
  : الشافعية   

وليس على القاضي أن يتعقب حكم من قبلـه         :"  قال الشافعي رضي االله عنه      
فإن تظلم محكوم عليه ممن قبله نظر، فرده أو أنفذه على ما وصفت في المسألة الأولى                

.  فهذا خطأ يرده عليه لا يـسعه غيـره         ، أو قياس  ، أو إجماع  ،خلاف كتاب أو سنّة   من  
 بأن قياسا عنده أرجح منـه،       ، أو كان يراه باطلا    ،وإن لم يكن خلاف واحد من هؤلاء      

 فليس يرده من خطأ بين إلى       ،لأنه إذا احتمل المعنيين معا    . وهو يحتمل القياس لم يرده    
 الكتاب أو السنّة، أو الإجماع من خطـأ بـين إلـى             صواب بين، كما يرده في خلاف     

  )27(." صواب بين
   :المالكية 

لا يجوز للقاضي أن ينظر في أقضية غيره، قيل فإن قام           : "  قال عبد الملك    
عنده قائم فقال هذا كتاب القاضي قد حكم فيه بجور بين، قال أرى أن ينظر فيه فـإن                  

 مثل أن يقضي بشهادة نصراني، أو       ،ضاء مفسرا تبين له حكم بجور بين ووجده في الق       
 وفـي   )28(." يقضي للجار بالشفعة، أو بالميراث للعمة أو الخالة، فـأرى أن يفـسخه            

الأصل أن لا تعترض أحكام القضاة العدول إلا أن يثبت جورهـا، ولـيس              :" المعيار  
فـإذا  . حكمهللحاكم أن يتعقبها، إلا أن يوافق منها حكما وقع إليه دون تكشف منه على        

   )29(.." وقع منها إلى يده حكم يخالف النص والإجماع نقضه
  :الحنابلة
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وليس على الحاكم تتبع قضايا من كان قبله لأن الظـاهر           : "  قال ابن قدامه    
  )30(." صحتها وصوابها، وأنه لا يولى القضاء إلا من هو أهل الولاية

  مبررات الحجية عند فقهاء الإسلام
ن القضاء شرع لقطع النزاع والخصومات بين العبـاد، وأن          إ  : وقال الفقهاء 

الغرض من الحكم إنما هو سد باب الخصومات وحسم النزاعـات ودرء الظلامـات،               
 )31(. وتمكين أهل الحقوق من حقوقهم، فيجب أن يقتصر فيه على ما يفي بهذا الغرض             

لتعرض لذلك ضرر   وفي ا . إن القضاء يحمل على الصحة ما لم يثبت الجور        : " وقالوا  
فإن القاضي لا يخلوا من أعداء يرمونه بالجور، فإذا مات أو           . للقضاة.. بالناس ووهن 

فلا ينبغي للسلطان أن يمكـنهم مـن        . عزل، قاموا يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه      
  )32(." ذلك

:  وعدم إعطاء الحجية للأحكام، ونقض الحكم بمثله يؤدي كما قال ابن قدامه             
ن لا يثبت الحكم أصلا، لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله، والثالـث يخـالف               إلى أ " 

ولأنه لو لم ينفذ الأول لمـا        "  :وفي هامش تبيين الحقائق     )33( ." فلا يثبت حكم   ،الثاني
لاحتمال أن يجيء قـاض  . ىــ إلى ما لا يتناه، والرابع ،نفذ الثاني أيضا وكذا الثالث    

  )34(." ذاـيرى خلاف ذلك فكان ناف
 عنـدهم تهدف الحجية   حيث   وهو نفس ما انتهى إليه علماء القانون الوضعي         

إلى منع تضارب الأحكام وبالتالي استقرار حقوق الخصوم، إذ  يضع الحكـم حــدا               
  )35(.  ومن ثم يمنع تأبيد المنازعات،للمنازعة، ويحول دون تجددها إلى ما لا نهاية

  
  :فع الخلاف أو الحجية السند الشرعي لر-المطلب الثالث 

 أورد الأستاذ بديوي حكما من قضايا رسول االله صلى االله عليه وسـلم، رآه              
فقد روي عن ابن عبـاس       :"..سندا شرعيا لحجية الأحكام في الشريعة الإسلامية فقال         

رضي االله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى االله عليه وسلم، بـشريك         
فقـال يـا    " الْبَينَةُ أَو حَدّ فِي ظَهرِكَ      : "ل النبي صلى االله عليه وسلم         فقا. بن السمحاء 

فجعـل   ...الـخ ! ! ..رسول االله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة            
وَالَّـذِينَ  :" لقوله تعـالى    " الْبَينَةُ أَو حَدّ فِي ظَهرِكَ      : "النبي صلى االله عليه وسلم يقول       

فقال هلال . )36( " ً..رمونَ الْمحصَنَاتِ ثُم لَم يَأْتُواْ بِأَربَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجلِدوهم ثَمَانِينَ جَلْدة         يَ
والذي بعثك بالحق أني لصادق، ولينزل االله عليك مـا          : للرسول صلى االله عليه وسلم      

:" له تعالـــى   فنزل جبريل وأنزل عليه آيات اللعان في قو       .. يبرئ ظهري من الحد   
      شُهَدَاء ملَه يَكُن وَلَم موَاجَهونَ أَزمفانصرف النبي صلى االله عليه      )37(" الآية  ..وَالَّذِينَ يَر 

ثم ."  إِن اللَّهَ يَعلَم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِب        :" وسلم  فأرسل إليهما وقال لهما       
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 أنها ترجع، ثـم     .. تلكأت حتى ظننا   ) قال الراوي    (ت الخامسة   قامت فشهدت  فلما كان    
: " فقال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم          . لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت     : قالت  

 أَكْحَلَ الْعَينَينِ سَابِغَ الإِلْيَتَينِ خَدَلَّجَ الْـساقَينِ فَهـوَ          )أَي الْحَمل (أَنْظِروهَا فَإِن جَاءَتْ بِهِ     
فقال النبي صلى االله عليه وسلم، عندما علـم         . فجاءت به كذلك  ."  رِيكٍ بَن السمحَاءِ  لِشَ

فالرسول صلى االله عليـه     ."  لَولاَ مَا مَضَى مِن كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْن         :  " بذلك  
 حـدها   ة وثبوت كذب أيمانها، إلا أنه امتنع عن       اوسلم، بالرغم من ثبوت زنا هذه المر      

  )38( ).حتى لا يتنـاقض ذلك مع حجيـة الحكم الذي ترتب على اللعان
 وأورد صاحب البيان ما قضاه عثمان بن عفان رضي االله عنه في الخصومة             
التي كانت بين علي بن أبي طالب كرم االله وجهه، وطلحة بن عبيد االله رضي االله عنه،                 

طلحة يحب أن يزال، فوكل علي،      في ضفير بين ضيعتيهما كان علي يحب أن يثبت، و         
: عبد االله بن جعفر، فتنازعا الخصومة في ذلك بين يدي عثمان وهو خليفة، فقال لهما                
 ..إذا كان غدا ركبت في الناس معكما حتى أقف على الضفير فأقضي فيه بينكما معاينةً             

 :) هو معاوية بن سفيان    ( ..فركب عثمان وركب معه رجال، فلما ساروا  قال له رجل          
يا هـؤلاء   : فوقف عثمان وقال    . إن عمر قد قضى فيه، أو لو كان منكرا  لأزاله عمر           

. " لا أنظر في أمر قضى فيه عمر      : "  قال. نعم: أخبرونا أكان هذا أيام عمر ؟ فقلوا        
لأن  ع عثمان وترك ذلك،   ـوإنما رج :"  قال ابن رشد   -." دعوه كما كان أيام عمر    "أو    

ففي الحديث من الفقه    . خ قضاء عمر فيه، وذلك ما لا يجوز       المحكوم عليه كان يريد فس    
أن القاضي إذا بلغه أن قاضيا قضى في أمر لم يكن له أن ينظر فيـه، وهـذا مـا لا                     

   )39(." إذا كان القاضي الذي قضى في ذلك الأمر عدلا اختلاف فيه،
 ـ)40(ومما يذكر أيضا في هذا المعنى أن شريحا القاضي     ن  كان لا يرد قضاء م

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب        : " فقد ورد في المصنف ما يلي     . كان قبله 
   )41(."أنـي لا أرد قضاء كان قبلي: سمعت شريحا يقول: عن ابن شبرمة قال

  : عهود الولاية وكتب أولياء الأمور لبعض القضاة تؤكد على حجية الأحكام
إن أبان بن عثمان أراد أن ينقض        :  قال مالك  (: أورد صاحب البيان ما يلي        

. قضاء عبد االله بن الزبير فيما قضى به ابن الزبير فكتب إلى عبد الملك بـن مـروان                 
 أن لم ننقم على ابن الزبير فيما قضى به، وإنما نقمنا            :فكتب إليه عبد الملك بن مروان       

فإن نقض القـضاء    عليه لما أراد من الإمارة، فإذا جاءكم كتابي هذا فأمضه ولا ترده،             
42( ). عناء معن(  

 في عهده لقاضي القـضاة أبـي محمـد بـن            )43(وقد أوصى الخليفة الطائع     
وآمـره ألا    ".. - م   976/  هــ    366معروف، وهو العهد الذي كتبه الصابي سـنة         

 وأنكـره جميـع     ،ينقض حكما حكم به من كان قبله، إلا إذا كان خارجا على الإجماع            
  )44(.." قضه نقضا يشيع ويذيعالعلماء، عند ذلك ين
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كتب المسترشد بـاالله    ..وفي نسخة بولاية قضاء حاضرة بغداد وسائر الأعمال       
 مـا   ) م   1148/هـ543ت  (أبي القاسم علي بن الحسين الزيني       :  لقاضي القضاة    )45(

  : نصه 
وآمره أن يمضي ما أمضاه الحكام من قبله، ولا يتعقب أحكامهم بتأويـل،             ..((

عثراتهم والبحث عن هفواتهم، ومهما رفع إليه من ذلك مما الإجماع عليه            مجتنبا تتبع   
موافق، ولسان الكتاب والسنّة به ناطق، أمضاه وحكم به وإن كان مباينا لمذهبه، فـإن               

محمية عن  ،  الحكومات كلها ماضية على اختلاف جهاتها، مستمرة على تنافي صفاتها         
 ما كان لها مخرج في بعض الأقوال،        ،تبديلالتأويل والتعليل، محروسة من التعبير وال     

 آخذا بإلغائها   ،أو وجد لها عند الفقهاء احتمال، إلا أن يكون الإجماع منعقدا على ضدها            
وردها، فيستفرغ في إيضاحها جهده، وينفق في تلافيها من الاستطاعة وجـده، حتـى              

وَمَن :" عز وجلّ   قال االله   . يعيدها إلى مقرها من الواجب ويمضيها على الحق اللازب        
   )46( ))". لَم يَحكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هم الْظَّالِمونَ 

 وفي عهد آخر كتب به الإمام الناصر لدين االله أحمد، للقاضي محي الـدين              
  . وهو عهد بقضاء القضاة في مدينة السلام. أبي عبد االله محمد بن فضلان

ره بإمضاء ما أمضاه قبلـه الحكـام مـن القـضايا            وآم..((: ومما جاء فيه    
 إذا كانـت    ، ولا تأويـل   ،والأحكام، غير متعقب أحكامهم بنقض ولا تبديل  ولا تغيير         

جائزة في بعض الأقوال، ممضاة على وجه من وجوه الاحتمال، غير خارقة للإجماع،             
. الحاكم بـه   فقد سبق حكم     ، وإن كان ذلك منافيا  لمذهبه      ..عارية من ملابس الابتداع   

  )47(. ))."وَمَن لَم يَحكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هم الْظَّالِمونَ:" قال االله تعالى 
   :ضوابط الحجية وبيان شروطها ونطاقها -ثانيلاالمبحث 

   :تمهيد وتقسيم
 وأقسامها ومبرراتها وسندها الشرعي،بالحجية عرفنا فيما سبق المقصود   
هل هي لجميع و نوعية الأحكام التي تتقرر لها الحجية ؟ ن أن نتعرف علىوعينا الآ

الأحكام دون استثناء  أم أن هناك ضوابط معينة وشروطا محددة ينبغي مراعاتها في 
الحكم حتى يحوز الحجية ؟ ثم ما مدى أثر هذه الحجية هل تتحدد بنطاق معين ؟ أم أن 

  قه ؟أثرها في حماية الحق المقضي به على إطلا
 في الفقه الإسلامي، وهو ما خاصة هذه الموضوعات تحتاج إلى توضيح 

  :   سيتناوله هذا المبحث وفق المطالب التالية 
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  : إسباغ الحجية على الأحكامضوابط الفقهاء في  -المطلب الأول 

 أرسى فقهاء المذاهب معيارا محددا  يتم بموجبـه إعطـاء الحجيـة للأحكـام                 
.  وبالتـالي حجيتهـا    ، أحوال القضاة هي مناط الثقة في أحكامهم       فجعلوا. القضائية

فكفاءة القاضي العلمية وعدالته وورعه، قرينة كافية مبدئيا على إعطـاء الحجيـة             
وهو ما استقر عليـه     . لأحكامه فور صدورها، دون حاجة لتعقبها، أو الكشف عنها        
ل العهود الأولى عندما العمل في الفقه والقضاء الإسلامي فترة من الوقت دامت خلا

كان تعيين القضاة قائما على درجة عالية من العلم والقدرة على الاجتهاد المطلـق،        
هو و. وعلى العدالة الراقية التي تنبع من قوة الإيمان وسلامة المعتقد وعظمة الخُلُقِ           

غير أن الحقب الزمنية  والمراحل "  القاضي العالم العدل " ما عرف في الفقه باسم     
ولم .. التاريخية التي مر بها النظام القضائي أسفرت على جمود في الحركة العلمية           

مكان تعيين قضاة بذات القدرة العلمية المطلوبة أصلا في القاضـي العـالم             لاابيعد  
العدل  واقتضى الحال تعيين الأكفاء من القضاة حسب القدرات العلمية المتاحة في             

وتـولى  ..د درجة الاجتهاد، درجة التقليد    حيث ظهرت بع  . كل عصر من العصور   
القاضـي  " وظهر ما أطلق عليه الفقهاء اسم         . قضاة مقلدون كل يقلد مذهب إمامه     

ويعنون بالقاضي الجاهل ما يقابل القاضـي العـالم فـي الأصـل              " الجاهل العدل 
  . )48(والجاهل العدل أي العدل المقلد 

ه السابق الذي أسـس عليـه       ومن ثم أعاد الفقه الإسلامي النظر في منوال       
ورأى أن مسألة إعطاء الحجية للحكم فور صدوره استنادا إلى قرينة الثقة            . الحجية

ولا بد  له من وضع قاعدة أخرى تناسب         . في الكفاية العلمية للقاضي  لم تعد قائمة       
  . أحوال هؤلاء القضاة

  .ومن المفيد استعراض هذه الأسس في المذاهب الفقهية المختلفة
  :المالكية والحنفية  أساس الحجية وضوابطها لدى: لاأو

طبقا لأحوال القضاة ضبط المالكية والحنفية منح الحجية، وذلك على النحـو            
  : التالي 

  :أحكام تتمتع بالحجية فور صدورها  )أ
 رأى المالكية والحنفية قصر الحجية المباشرة على أحكام القاضي العـالم           

م التي تصدر من مثله لا سبيل إلى معاودة نظرها أو           العدل، ونصوا على أن الأحكا    
.  بحثها، بل هي حجة فيما قضت به بين أطرافها، ورافعة للخلاف فور صـدورها             

  .وهو ما عليه الأصل والذي سبق  سرده
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  :وقف الحجية مؤقتا إلى ما بعد الكشف عن الأحكام وتعقبها ) ب

   :معنى التعقب
. " الـخ ..فحص، التتبع، التعقـب، الكـشف     ال" استعمل الفقهاء عدة عبارات       

بمثابة مصطلحات تفيد إمكانية إخضاع الأحكام القضائية للمراجعة، والتأكد من كونهـا      
  .قد أبرمت طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

وهي في حقيقة الأمر تشبه كثيرا أحكام الاستئناف في زماننا الذي يتم عـن              
حكم عليها، إما بتصويبها ومن ثم تحكم محكمـة         طريقه النظر في الأحكام لتقييمها وال     

. الاستئناف بتأييدها، أو بإلغائها جزئيا أو كليا، وإرساء الحكم السليم الموافق للقـانون            
والشبه بينهما يكمن في أن التعقب في الفقه الإسلامي يوقف حجية الحكم مؤقتا إلى ما               

وهو ما ينـتج    . لشرعيةبعد الكشف عنه والنظر في مدى مخالفته ظاهريا للنصوص ا         
كذلك عن الاستئناف الذي يوقف حجية الحكم مؤقتا إلى حين صدور الحكم الاستئنافي،             

والفارق بينهما أن التعقب أشبه بإجراء      . وعندئذ تعود الحجية للحكم المستأنف أو تلغى      
فالفحص والتتبع يتولاه في الغالب القاضي الجديد المعين        . إداري منه بالعمل القضائي   

بعد القاضي السابق، ليفتّش عن أعمال سابقه فيقر الصائب منهـا، ويـرد المخـالف               
فعمل القاضي ليس استجابة لتظلم من خصم في        . للصواب، وذلك على سبيل الاحتياط    

سواء تظلم منه مـتظلم أو لـم         ..الحكم السابق، ولكنه تفحص ظاهري له بغية تقييمه       
نتيجة تظلم من خصم يريد أن يحض بمحاكمـة         أما الاستئناف في القانون فهو      . يتظلم

  .  لأنه لم يرتض الحكم الأول،ثانية من درجة أعلى
   :أحوال التعقب

  :بالنسبة لأحكام القاضي العدل المقلد : أولا 
 قرر الفقهاء أن أحكام القضاة العدول ممن تتوفر فيه درجة المقلّد فما دونها،             

وابا غير مخالف للنصوص ولا لقواعد      فما وجد ص  . ينبغي إخضاعها للكشف والتصفح   
وأن وجد خلاف ذلك أُبطل وَرد ولم يعبأ بِـه،          . الاجتهاد مضى وصار رافعا للخلاف    

  .وفسخ عن المحكوم عليه إن طلبه
  : وفي ذلك يقول المالكية 

 لمن تـولى بعـده أن يتـصفح         )أي المقلد   :  الجاهل العدل    (فهذا القاضي   " 
وما خالف الكتاب والسنّة فسخ لمـا       . صوابا  في ظاهره   أحكامه ويمضي منها ما كان      

أما المقلـد  .."   وجاء في البهجة)49(." عرف جهالته  وإن حكم بمختلف فيه لم  ينقض    
فلا يرفع الخلاف وتتعقب أحكامه  ولا يعتبر منها إلا ما وافق المشهور أو الراجح أو                

  )50(. " ما به العمل

  



 حجية الأحكام القضائية ورفعها للخلاف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

230  ف2005 العدد السابع –ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجلة الجامعة 

  

  
  :وقال الحنفية  

اضي العدل الجاهل، فإن أقضيته تكشف فما كـان منهـا صـوابا             وأما الق  " 
   )51(." أُمضي، وما كان منها خطأ بينا لم يختلف في رده

  .بالنسبة لأحكام القاضي غير المؤهل وغير العدل: ثانيا 
 وضع الفقهاء افتراضا مفاده أن يتم تعيين قضاة غير مـؤهلين علميـا ولا              

من كان غير صالح للقضاء أصلا، ومن لـيس بأهـل           ويدخل في هذه الشريحة     ..خلقيا
" ويطلـق عليـه الفقــه       . للحكم، لنقص في عدالته أو كونه يميل عن الحق عمـدا         

"  القاضي الجاهـل الـذي لـم يـشاور            "  )52(وألحق بهم البعض    " القاضي الجائـر 
  : فللفقهاء في مثل هذا الحكم رأيان 

ية هؤلاء ترد كلها سواء وافقت الحق       أن أقض : المشهور عند المالكية    :  الأول
   )53(. أم لا   لأن إصابة الحق اتفاقية، وليست صادرة عن أصل شرعي

إن الحكم بالحزر والتخميـن لا يجوز وإن صادف الحـق         : "  وقالوا أيضا     
  )54(." أو لم يصادفه، فالمشهور فسخـه، والإجماع على فسخه

 وهي بمثابة لا حكم، وبالتـالي لا        فأحكام هؤلاء كما هو ظاهر تبدو معدومة،      
حيـث  .. والمشهور عند المالكية   )56( والشافعية   )55(حجية لها أصلا وهو مذهب الحنفية       

قال يحي وسألت ابن القاسم عن القاضي يعزل لسوء حال يظهر منه،            : " جاء في البيان  
:  ؟ قال  أو يموت وقد كان معروفا بالجور في أحكامه، أيستأنف النظر فيما كان حكم به             

: قلـت   . نعم، ولا يحل لأحد من القضاة أن ينفذ له حكما  إذا كان من غير أهل العدل                
وكيف يكشف القاضي الذي ولي بعده أحكامه ؟ أيتصفح قراءة ما كان سجل به للناس               

: فقـال   . وأشهد لهم عليه مما كان حكم به لهم ؟ أم يقال للخصماء استأنفوا الخصومة             
عدل وخيف أن يكون كان يقبل من الشهداء غير العــدول أو            إذا كان من غير أهل ال     

يجور في أحكامه أو ما أشبـه هذا، نقضت أحكامــه وأمـر الخـصوم باسـتئناف                
   )57(.." الخصام

 وهذا لا يبتعد كثيرا عما هو عليه القانون الوضعي فـي معالجـة الأحكـام               
ية لفـسخ الحكـم   المعدومة، إذ يستطيع المحكوم عليه أن يقيم دعـوى بطـلان أصـل          

وقد لا يلجأ إلى ذلك ويدفع بانعدام الحكم، إذا مـا تـم الاحتجـاج بـه فـي                 ..المعدوم
     )58(. مواجهته

 يذهب إلى أن أحكام هؤلاء تتصفح وتتعقب كأحكام الجاهل العـدل             :والثاني
. وما كان منها جورا بينا نقض وفسخ، ولا حجية له بحال من الأحـوال             "  المقلد" أي  
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بأن لم يخالف نصا ولا إجماعـا، وإن        ..د من هذه الأحكام صوابا في ظاهرها      وما وج 
 حمل من ذلك ما يحمل للذي جاء فيه من الاختلاف           ،كان في أمر أختلف فيه أهل العلم      

 وكان له حجية الأمر المقضي وقوته في        )59(. إذا كان أخذ بأحد الأقاويل، نفذ ولم يرد       
  .ي يكشف عنها وتثبت شرعيتهاآن واحد شأنه شأن باقي الأحكام الذ

   :أساس الحجية وضوابطها لدى الشافعية: ثانيا 
  :الأصل أن الأحكام تتمتع بالحجية فور صدورها )  أ

 الأصل عندهم أن الأحكام تكتسب حجية الأمر المقـضي وتكـون رافعـة             
ولا يلزم تعقبها للفحص عن صوابها، ومن ثم إسباغ الحجيـة           . للخلاف فور صدورها  

وهو الأصل فـي الـشريعة       وهم في هذا شأنهم شأن سائر المذاهب الأخرى،       .. عليها
  .الإسلامية على نحو ما تقدم

وجملة ذلك أن   : " ويؤكد الماوردي هذا فيقول معقبا على رأي الإمام الشافعي             
 :القاضي إذا تقلد عملا لم يجب عليه أن يتعقب أحكام من قبله، ولا تتبعهـا لأمـرين                  

أنه ناظر في مستأنف الأحكام      : الثانيو  - .لظاهر نفوذها على الصحةأن ا : أحدهما
  )60( " .دون ماضيها

  :تعقب الأحكام عند الشافعية )  ب
 ومع هذا يرى الشافعية أنه وإن كان غير واجب على القاضي تعقب أحكـام              

 فيه  وكل ما اختلفوا  . القاضي الذي قبله إلا أن ذلك  يبقى جوازيا له يستطيع أن يقوم به             
هو هل يجوز التعقب بناء على تظلم من المحكوم عليه، أم أن ذلك أمر يملكه القاضي                

 أنه يجوز للقاضي تعقب تلك الأحكام دون        )61(فذهب أبو حامد الإسفرايني     . دون طلب 
  وقال جمهور البصريين أنه لا يجوز له أن يتعقبهـا            ،طلب لما فيه من فضل الاحتياط     

  : من غير متظلم لأمرين 
أنه يتتبع قدحا    : الثانيو .أنه يتشاغل بماض لم يلزمه، عن مستقبل يجب عليه        : أحدهما  

ورغم قوة ورجاحة رأي جمهور البصريين فـي         - )62(. " في الولاة يتوجه عليه مثله    
 يمكن تصور تحقق الرأيين معا من الناحية        ،نظري، ومن غير أن نغفل رأي أبو حامد       

سـواء المجتهـد     -شترطون في القاضي درجة الاجتهاد      ذلك أن الشافعية ي   ... العملية
المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه، أو  المجتهد المقيد الذي لا يعدو مذهب إمـام       
خاص، والذي ليس عليه غير معرفة قواعد إمامه  وعليه أن يراعي فيها ما يراعيـه                

.  في نصوص الـشرع    فإنه مع المجتهد  كالمجتهد    . المجتهد المطلق في قوانين الشرع    
 )63(. ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه، كما لا يجوز له الاجتهاد مع الـنص                

فأحكام هؤلاء القضاة ليس بلازم على القاضي المتولي أخيرا  تعقبهـا علـى سـبيل                
وهو قول جمهـور    . إنما يجوز له تعقبها إذا ما تظلم منها المحكوم عليه         ..الكشف عنها 
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 يخالف ما عليه الأصل عند جميع الفقهاء من أن الحجيـة تكـون              البصريين، وهو لا  
لأحكام القاضي العالم العدل مباشرة فور صدورها، ولكن ذلك لا يمنع من التظلم فيها              

وما وجـده   .. وعلى القاضي أن ينظر فيها  إذا حصل التظلم، فما وجده صوابا أمضاه            
  . لنحو الذي مرمخالفا للأصول رده، وفسخه عن المحكوم عليه، على ا

أما غيره من القضاة، كالجاهل بالأحكام الشرعية، والمقلد الصرف، الذي لـم            
يتأهل لنظر ولا ترجيح، وهو الذي حفظ مذهب إمامه لكنه غير عـارف بغوامـضه،               

فمثل هذا آثـم بجميع أحكامه وإن وافـق الصواب، وأحكامه         . وعاجز عن تقرير أدلته   
 ويجوز  للقاضي الذي يتولى بعده تعقب قضاياه         )64(قيـة  كلها مردودة لأن إصابته اتفا    

  .لما فيه من فضل الاحتياط كما قال أبو حامد الإسفرايني.  دون طلب أو تظلم
  :أساس الحجية وضوابطها عند الحنابلة  : ثالثا

  :الأصل اكتساب الأحكام للحجية فور صدورها )  أ  
كام من قبله لأن الظاهر صحتها      لا يجب على الحاكم تعقب أح     : " قال الحنابلة     

 وبذلك فـإنهم يوافقـون      )65(. " وصوابها  وأن لا يولى القضاء إلا من هو أهل الولاية          
على إعطاء الحجية مباشرة للحكم فور صدوره، ولكل الأحكام الصادرة عن القـضاة             

على على اعتبار أهليتهم للولاية،  ولا حاجة لتعقب أحكامهم لأن أهليتهم للقضاء قرينة              
ويدلل علـى الخطـأ       كأن يتظلم فيها متظلم مثلا،     ،صحة أحكامهم إلا أن يثبت العكس     

وهذا الوجه يتفق فيه الحنابلة مع الأصل الوارد في الشريعة الإسلامية           . الذي لحق بها  
  .وما عليه رأي باقي المذاهب

  :الاستثناء وقف الحجية عن الأحكام إلى ما بعد تعقبها ) ب  
لة هم أيضا لا يوجبون على القاضي تعقب أحكام من قبله، إلا         إن كان الحناب  و 

فإن تعقبهـا  . بل أجازوا له التعقب إن أراده ولا شيء عليه. إنهم لا يحرمون عليه ذلك    
وجعلوا الكشف مـستندا إلـى      . فإن حجية الأحكام تكون متوقفة إلى حين الكشف عنها        

ورتبـوا  . لحين للقـضاء   وقضاة غير صـا    -قضاة يصلحون للقضاء    : أحوال القضاة   
  : الحجية على ذلك الأساس على النحو التالي 

   :قضاة يصلحون للقضاء:  أولا 
توفر فيـه شـرط     تهو من   : الحنابلة يرون أن القاضي الذي يصلح للقضاء        

 وَأَنِ أحكُم بَينَهم بِمَا أَنْزَلَ      (قوله تعالى   : ولنا  : " ويؤكد ذلك ابن قدامه فيقول      . الاجتهاد
 بالتقليد، والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتيـا، لأنـه   .. ولم يقل)للَّه  ا

:..  ويـضيف  –..  ثم المفتي لا يجوز أن يكون عاميا مقلدا فالحكم أولـى           ..فتيا وإلزام 
وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا في كل المسائل، بل من عـرف                

كمن يعرف الفـرائض    . هو مجتهد فيها  وإن جهل غيرها      أدلة مسألة وما يتعلق بها  ف      
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وأصولها، ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع  ولذلك ما من إمام إلا وتوقف في                
 وفي مثل هذا الرأي ما يدلل على جواز التخصص في علوم الـشريعة     (( -  )66(." مسائل

  )).روع الشريعةإذ من الممكن أن يبلغ المتعلم درجة الاجتهاد في فرع من ف
 ويبدو أن رأي ابن قدامه لا يبتعد عن رأي الشافعية في شأن اعتبار المقلد الذي               

وتنطبق على أحكامهما نفس القاعدة فـي      . يجتهد في مذهب خاص، بمثابة المجتهد المطلق      
 عدم تعقب ما يصدر عنهما من أحكام، بعكس المقلد الصرف عند الشافعية والذي عبر عنه             

ومن ثم فإن من يصلحون للقضاء عند الحنابلة هم القضاة من           .  بالعامي المقلد : ابن قدامه 
أي " ومن درجة القاضي العدل المقلـد       " أي المجتهد المطلق    " درجة القاضي العالم العدل     

 ولـم يخـالف     ،فهؤلاء  ما وافق من أحكامهم الصواب      "  المجتهد المقيد في مذهب خاص    
وإن كان الحكم مخالفـا لهـذه       . طي الحجية ولم يسغ نقضه     ولا سنّة ولا إجماعا، أع     ،كتابا

 -الأصول الثلاثة، نقض دون طلب إذا كان الحكم متعلقا بحق مـن حقـوق االله تعـالى                  
وإن كان الحكم متعلقـا     .  لأن القاضي له النظر في حقوق االله سبحانه        -كالطلاق، والعتاق   

لا يستوفي حقا لمن لا ولايـة لـه    لأن الحاكم ،بحقوق العباد لم ينقض إلا بمطالبة صاحبه 
  )67(. عليه بغير مطالبته، فإن طلب صاحبه ذلك نقضه

 التعقب الذي يملكه القاضي من تلقاء       حددواومن المفيد القول هنا أن الحنابلة       
أما الأحكام المتعلقة بحقـوق     . نفسه دون طلب على الأحكام المتعلقة بحقوق االله تعالى        

ي لا يملك تعقبها إلا بناء على تظلم المحكوم عليه، لأنه           ومصالح المتقاضين فإن القاض   
وعليـه  . لا يستطيع نقض الحكم دون طلب صاحبه حتى وأن وجده مستحقا للـنقض            

يمكن القول أن الحجية لهذه الأحكام تظل فورية غير متوقفة على التعقب، إذ لا تحول               
 بالنظر فيـه ويـصدر   الحجية كما ذكرنا من أن يتظلم في الحكم متظلم، فيقوم القاضي        

    .حكمه إما بإمضاء الحكم أو نقضه
غير أن هناك فرق في التعقب الذي يتم دون طلب، والذي هو إجراء يقوم به               

للكشف عن مدى سلامة الأحكام ورفعها للخلاف، وبـين التعقـب           من نفسه   القاضي    
 الأحكـام   الذي يقوم به القاضي بناء على تظلم المحكوم عليه، فهذا نوع من الطعن في             

  ..    القصد منه أن يصل المتظلم إلى فسخ الحكم عنه أو تصحيحه
  :قضاة لا يصلحون للقضاء : ثانيا 

أما القضـاة الذين لا يصلحون للقضاء، فهم على ما وصف ابن قدامه مـن              
أو غيرهم ممن لا يجوز له القضاء لعدم كفايتـه مـن            " العامي المقلد   " كان في درجة    

  . الخ..لة  أو من عرف عنه الجور في الأحكامحيث العلم والعدا
تنقض أحكام هـؤلاء القـضاة المخالفـة        : "  فعن أحكام هؤلاء يقول ابن قدامه       

للصواب كلها سواء كانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا يسوغ، لأن حكمهم غير صـحيح،             
 ـ     .  لعدم شرط القضاء فيه    )معدوم(وقضاؤهم كلا  قضاء      ض وليس في نقض قـضاياهم نق
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ولا ينقض من أحكامهم ما وافـق الـصواب         . الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الأول ليس باجتهاد     
تنقض قـضاياهم   : وقال أبو الحطاب    . لعدم الفائدة في نقضه فإن الحق وصل إلى مستحقه        

لأن وجود قـضائهم كعدمـه، ولا       . كلها ما أخطئوا فيه وما أصابوا، وهو مذهب الشافعي        
حق لو وصل إلى مستحقه بطريق القهر من غير حكم لم يغير ذلك،             فإن ال .. أعلم فيه فائدة  

  )68(. " وكذلك إذا كان القضاء وجوده كعدمه، واالله أعلم
  :فقضاء هؤلاء عند الحنابلة على نوعين 

نوع لا يرفع الخلاف ولا حجية له، سواء كان حكما بالنـصوص أو حكمـا               
فإنها تكون بمثابة الأحكام    .  صائبة اجتهاديا  طالما أنه قد تم الكشف عنها ووجدت غير         

  .المعدومة أصلا  وكأنها صدرت من غير قاض
ونوع آخر يرفع الخلاف ويكون حائزا للحجية بعد الكشف عنه، إذا وجد الحكـم              

 وذلـك لعـدم     - دون نظر لحال القضاة الذين أصدروا مثل هذا الحكم           -موافقا للصواب   
  .ء صوابا وأوصل الحق إلى مستحقهوجود فائدة من نقض مثل هذا الحكم الذي جا

ولعل الأرجح في هذا الشأن هو رأي الشافعية الذي يقول بنقض قـضاء أمثـال               
ذلـك أن حمايـة     .. هؤلاء  القضاة ما أخطئوا فيه وما أصابوا، لأن وجود قضائهم كعدمه           

الأحكام وصيانتها، والحرص على أن يثق الناس في قضاتهم، يستدعي أن لا يلتفت إلـى               
وعدم التعويـل علـى الحكـم       .. اء فاقدًا لمقوماته التي نص عليها الشرع الحنيف       حكم ج 

المعدوم مهما كانت سلامته وما يحققه من مصالح فردية، يبقى أقلّ ضررا من العواقـب               
ولا يثق فـي حكـم       وحتى لا يركن أحد إلى باطل،      الوخيمة التي تنجر من وراء إقراره،     

  .الحكم المعدوم صائبا كان أم خاطئاالأجدى طرح حجية ويكون من  .جائر
  

  : شـروط الحجية- المطلب الثاني
  : من شروط اكتساب الحجية أن يتوفر في الحكم القضائي ما يلي

   : لا بد أن يكون حكما ) أ (
أما غيرها من التصرفات التي لا تتوفر       . حيث لا ترد الحجية إلا على الأحكام      

 فإنها لا تكتسب الحجية، ويجوز للقاضـي أن  )69(المعروفة في الفقه  الحكم وطفيها شر 
وقد سرد القرافـي مجموعـة مـن        . بحثها ويصدر ما يراه خلافا لها      ويعيد يفحصها

 كالبيع والشراء في أمـوال اليتـامى، وعقـد          -التصرفات القضائية التي ليست بحكم      
نـصب  النكاح على من بلغ من الأيتام، ونصب القُسام، والمتـرجمين، والمقـومين، و            

الأمناء في أموال الغائبين والمجانين، وإثبات الصفات، وإثبـات الحجـاج الموجبـة             
 وثبوت إقامة   ،مثل كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عنده الحلف         .. للاستحقاق

 والعبرة بكون الـصادر     )70(. الخ.. وثبوت الإقرارات من الخصوم    ،البينات ممن أقامها  
  )71(.  إنما هو في نظر القاضي الثاني المترافع لديه،حكم أو ليس ب،عن القاضي حكما
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  :وأن يكون قطعيا ) ب(
 بمعنى فاصلا في الحادثة التي رفعت للقاضي، أما الأحكام الغير فاصلة في            

.  أو ما يعرف بأحكام الثبوت عند المالكية والـشافعية         ،كالأحكام الإجرائية  الموضوع،
  .فهذه لا حجية لها

   : المطلوبة في الحكم مستوفيا للشروط  أن يكون) ج(
ذلك أن القضاء في    : " بأن يكون في حادثة، وأن يكون في خصومة صحيحة             

حقوق العباد  يشترط له الدعوى الموصلة له شرعا، على وجه يحصل به المطابقة، إلا            
 ،ق من طلا  ، كالأحكام المتعلقة بحقوق االله تعالى     (ما كان على سبيل الاستلزام الشرعي       

ليس للقاضي أن يتبرع بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخاصـما           و ) .. ذلك  ونحو ..وعتاق
  والحادثة هي الواقعة والقضية التي ثار حولها النـزاع وتواجـه فيهـا               )72(." إليه فيه 

واستمع القاضي  لحجاجهم وترافعهم وأعـذر إلـيهم         . الخصوم، وتبادلوا الأخذ والرد   
وأما ما كان غير محل     . ليها حكم الشرع وفصل فيها بحكم     واستكمل النظر، ثم أنزل ع    

بحث أو نزاع، ولم يطرح صراحة في الخصومة  فإن قضاء القاضي بـشأنه يكـون                
وبالتالي تقتصر الحجية على الحكم الذي فـصل فـي          . تزيدا، ولا يكون رافعا للخلاف    

  . الحادثة محل الخصومة الصحيحة
   : أن لا يكون مختلفا فيه)د(

وللمخالف أن يحكم في الواقعة     . أن الحكم المختلف فيه، لا يرفع الخلاف       ذلك  
ومن أمثلة  .  المرفوعة إليه بما يراه، دون أن يكون للحكم المختلف فيه أية حجية أمامه            

إذا أراد بـه الحكـم، لا ينفـذ علـى           " ثبت عندي   " الحكم المختلف فيه قول القاضي      
وكـذلك  . عية والمالكية في المشهور عنـدهم      كالشاف - المخالف الذي لا يرى أنه حكم     

 الحكم الضمني الذي يقول به الأحناف ولا يشترط فيه تقدم دعوى ولا خصومة، ومثاله             
 وقد ذكرا  اسمه واسم        إذا شهد أمام القاضي  شاهدان على خصم بحق من الحقوق،           :

 ـ   ون فـي  أبيه وجده، وصدر الحكم بذلك الحق المشهود به على المحكوم عليه، فإنه يك
ذات الحكم كذلك قضاء ضمني بنسب المحكوم عليه ، وإن لم يكن النـسب موضـوع                

 الحكم  لأن..وحيث أن مثل هذا الحكم لا يعد حكما عند المالكية         . خصومة بين الطرفين  
لقاضـي الـذي لا     يجوز ل  يكون من قبيـل الحكم المختلف فيه، الذي          عندهم   الضمني

  . )73(. يـراه أن يبطله أو يغيره
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  :  لا يكون معدوما أن) هـ(
 بمعنى أن لا يتعمد إصداره مخالفا لنصوص الكتاب أو السنة أو الإجمـاع ،              
ذلك أن كل حكم صدر بغير أحكام الشريعة فهو باطل إجماعا، ولا يعبأ به ولا أثــر                 

ن الحكم بما هو مرجوح خلاف الإجماع، وأنه لـيس          إ: " وقالوا  . له ولا حجية مطلقا   
فـلا يعـدل عـن      . مقلد أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل التـرجيح         للقاضي أو ال  

الصحيح إلا بقصد غير جميل وبالتالي لا ينفذ حكمه لأن قضاءه بغير الحق، لأن الحق               
.." وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل        : وقال ابن الغرس    . هو الصحيح 

 بأن على القضاة المقلدين أن يحكمـوا         وقد استقر الفقه المالكي مؤخرا على القول       )75(
في داخل المذهب الذي اختاروه بالقول الراجح، أو المشهور، أو ما جرى عليه العمل،              

  )76(. لا كان الحكم باطلا  لفقدان أساسه الشرعيإو
وأن لا يكون الحكم صادرا عن غير ذي ولاية قضائية، أومن قاض جائر في              

أغلـب  حكام هؤلاء معدومة، لا حجيـة لهـا عنـد    فأ.. أحكامه  أو ليس بأهل للقضاء  
   )77( .الفقهاء

  فهي لا تختلف في مجملها عن الشروط       شروط الحجية في الفقه القانوني    أما  
 شـروط الحجيـة فـي       يمكن تلخيص  و ،والتي سلف بيانها   التي عرفها الفقه الإسلامي   

  :القانون الوضعي في النقاط التالية 
محكمة بما لها من ولاية قضائية في خصومة انعقدت         أن يكون الحكم صادرا من ال     -أ  

  .  أمامها بشكل صحيح
أن يكون الحكم من الأحكام القطعية الذي يفصل في الدعوى ويزيـل التجهيـل              -ب  

  .  القانوني للمراكز المتنازع عليها ويمنح بالتالي الحماية القضائية للمحكوم له
  .   أن يصدر الحكم في حدود طلبات الخصوم-ت  
  .     )78(أن تكون الحجيـــة لمنطوق الحكم  -ث  

  
  : نطاق الحجية-المطلب الثالث

  : في الفقه القانوني : أولا 
ينص القانون الوضعي صراحة على نطاق الحجية التي تكون للأحكام حيـث            

  :أن  على )79( من القانون المدني الليبي )393(نصت المادة 
ي تكون حجة فيما فصلت فيـه مـن         الأحكام التي حازت قوة الأمر المقض     " 

ولكن لا تكون لتلك الأحكام هـذه       الحقوق، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية،          
الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق               

   )80( "  الخ. .محلاًّ وسبباً
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  : في الفقه الإسلامي : ثانيا 
أي أن نطـاق الحجيـة مرهـون        ..رافه فيما فصل فيـه    الحكم حجة على أط   

بموضوع الحكم أي الحادثة المتنازع عليها ذاتها، وبـنفس سـببها الـشرعي، وبـين               
حيـث  " الحكم جزئي لا كلـي      " وقد عبر الفقهاء عن ذلك بمصطلح       . الخصوم أنفسهم 

اقـع  لما كان الغرض من الحكم، رفع النزاع الو       :" جاء في الطريقة المرضية ما نصه       
بين المتداعين وإنصاف أحدهما من الآخر، لزم أن يختص بهما ولا يتجاوزهمـا، وأن              

  )81(.." وهذا معنى كون الحكم جزئيا  لا كليــا        . يتعلق بالقضية الواقعــة، لا بنظيرتها    
 وبيان أن حكم القاضي لا يتعلق إلا بالجزئيات، هـو أن معظـم       ((: وأورد أيضا قوله    

حتاج فيه إلى البينات، والبينة إنما تشهـد بما رأته وشافهته، وذلك           نظره إنما هو فيما ي    
   )82( )) ..جزئي

 ولا يتعدى حكم الحاكم في نازلة لمماثل لها، بل إن           ((: وفي الشرح الصغير    
 الاجتهاد، فإن كان مقلـدا،      ..تجدد المماثل فالاجتهاد منه أو من غيره إن كان من أهل          

 راجح قول مقلده  ولغيره من أرباب المـذاهب أن يحكـم             فليحكم بما حكم به أولا من     
    )83( )).بضده

 ووحـدة   ،وحدة الخصوم  : رجال القانون ويشمل نطاق الحجية إذا كما يقول       
  :يحتاج إلى شيء من التوضيح وهو ما . الموضوع، ووحدة السبب

  : وحدة الخصوم -1
 أنفـسهم،    لحجية الأمر المقضي به نطاق شخصي تقوم بين أطراف الدعوى         

:" وهو ما عبر عنه ابن القيم بوضوح حيـث قـال            . أو ورثتهم أو خلفهم دون غيرهم     
   )84(. "  لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه،وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص

:  قولـه    فيوواضح ذلك أيضا من النص السابق لصاحب الطريقة المرضية          
في وقف  "  سئل " (فتاوى الخيرية   وفي ال ."  ولـزم أن يختص بهما ولا يتجاوزهما      "..

ثبت لدى قاض حنفي، ريعه لامرأة، وحكم به لها حكما مستوفيا شـرائطه الـشرعية                
والآن ابنه يدعي دعوى أبيه بعينها فيه، ولا        .  منعا شرعيا، ومات   ..ومنع المدعي عنها  

هل يمنـع من معارضتها شرعا حيث لا وجه        . وجه له شرعا لمخالفته شـرط الواقف     
:  في شرح أدب القاضي      )85(نعم يمنع شرعا، قال الحسام الشهيد       " : أجاب" واه ؟   لدع

   )86( ). وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه ويحكم بها
 ثم بوفاتهم   ،وهذه الواقعة تبرهن على أن حجية الأحكام تشمل الخصوم أنفسهم         

 ـ        ي الخـصومة، وعلـى ذلـك       تنسحب الحجية على من يخلفهم فيصبحون كأطراف ف
 هـو ابـن المتـوفى       - فالمنازع في القضية السابقة التي وردت في الفتاوى الخيرية        

 وفيهـا   -المحكوم عليه في الدعوى بعينها الذي حكم فيها ضد والده في حادثة الوقف              
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وكانـت حجيـة الحكـم      . قرر الفقه الحنفي بعدم سماع دعواه تلك، لسبق الفصل فيها         
وينبغي للقاضي أن ينفـذ قـضايا        "  :برة شرعا، وذلك ثابت من قوله     السابق هي المعت  

  ."القضاة التي ترفع إليه ويحكم بها
  : وحدة الموضوع -2

وإذا كان متعلق حكمه الفسخ لا غيره،       :".. جاء في الطريقة المرضية ما يلي     
 فهو العقد الذي وقع النزاع فيه فإذا تجدد عقد آخر، فهو غير العقد الـذي تعلـق بـه                  

إذا حكم  . الحكم، بل هو مثله فيجري فيه الاجتهاد، ولا يكون ذلك نقضا للقضاء الأول            
لأن الحكم جزئي لا كلي، فلا يكون        المجتهد في جزئي معين، لا يتعدى لمماثل يحدث،       

  )87(." حكمه في الأول حكما لمماثل رافعا للخلاف فيه أيضا
لنازلـة، فـلا يجـوز      ورفع حكمه الخلاف في تلك ا     :"  وفي حاشية الدسوقي  

فإذا حكم بفسخ عقد أو صحته لكونه يرى ذلك لم يجز لقاضـي             . لمخالف فيها نقضها  
 وفي هذين النصين  من الوضوح كفاية، على ما يدلل           )88( " ..نقضـه.. غيره، ولا له  

بشكل لا مراء فيه من تقرير الفقه الإسلامي بأن الحجية الرافعة للخلاف هي المتعلقـة               
  .ي وقع بشأنه النزاع ولا تتعداه لمماثل يحدثبالموضوع الذ

  : وحدة السبب -3
عرف الفقه الإسلامي وحدة السبب في الحكم والذي من شأنه أن يكون مانعا             

ومثلوا لذلك بما إذا رفع للقاضي رضاع شخص كبيـر،          . من نقضه إذا رفع مرة ثانية     
ه أمره مرة أخـرى،     فحكم أن رضاع الكبير يحرم وفسخ نكاحه، فإن رفع المحكوم علي          

لأن الحكم  . فإن القاضي الذي ينظر في دعواه يمتنع عليه أن يحكم بخلاف الحكم الأول            
وفي هذه المـسألة  أورد الفقـه       . الثاني يتعلق بذات السبب الذي قضى به الحكم الأول        

في مسألة رضاع الكبير، وجدنا حكم الثاني رافعا لـنفس متعلـق            : " التوضيح التالي   
ول بالذات، وهو تحريم رضاع الكبير، وفسخ نكاح رضاع الكبير تابع لهـذا             الحكم الأ 

المتعلق بالذات، لأنه متعلق حكمه بالذات، فيجب منع حكم الثاني عملا بالعلّة الموجبة             
  ) 89." (لمنعه  فتأمله
  

  : أثر الحجية على تعديل الأحكام وتكرار المحاكمات-المبحث الثالث
  :تمهيد وتقسيم 

طاق الحجية يتحدد بوحدة الموضوع والخصوم والسبب، فإن آثارها         إذا كان ن  
القانونية تقتضي أن لا يعود القضاء لبحث نزاع سبق له أن فصل فيه بحكم حائز على                

 أو دواعـي    ،الحجية، ولا يستثنى من هذا الأثر إلا ما تعلق بتصحيح الأخطاء المادية           
 عليها في القانون، أو ما هو        ووفق شروط منصوص   ،تتعلق بالتفسير وفي أضيق نطاق    
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 ومحفوظة مؤقتـا لحـين      ،مقرر لطرق الطعن في الأحكام، إذ تظل حجية الحكم باقية         
الانتهاء من الطعن، فإن أسفر عن إلغاء الحكم المطعون فيه زالت بذلك حجيته تمامـا،   

   .وإن رفض الطعن عادت للحكم الأول حجيته كما كان

  
 وإعادة النظر في    ، في التوفيق بين الحجية     فما هو موقف الشريعة الإسلامية    

فـي المطالـب    الأحكام وتكرار المحاكمات ؟ هذا ما سيتناوله هذا المبحث بالتوضيح           
  : التالية 

  
   : إعمال مبدأ إعادة النظر في الأحكام وأثره على الحجية-المطلب الأول

  :إعادة النظر في الأحكام : أولا         
النظر في الفقه الإسلامي يجده عبارة عن طريق مـن          المتأمل في مبدأ إعادة     

طرق تعديل الأحكام وتصحيحها، وضع في يد القاضي الذي أصدر الحكم ليمكنه مـن              
 طريق لا يرد علـى الأحكـام        ووه. الرجوع في حكمه الخاطئ وإعادته إلى الصواب      

كـم  الاجتهادية التي يلجأ إليها القاضي ويصدرها في حالة عدم وجود نص شرعي يح            
المسألة المعروضة عليه  ولكنه محدد على سبيل الحـصر بالأحكـام التـي تـصدر                

 أو ،بالمخالفة للنصوص الشرعية المعلومة أي تلك الأحكام التي تخالف الكتاب الكـريم  
سواء كان القاضي على علم بتلك النصوص أو لـم يكـن            .  أو الإجماع  ،السنة الشريفة 

 كان حاله فهو غير معذور في الحكم بسواها، ما          و أيا . على علم، جاهلا كان أو ناسيا     
ولا يجوز له أن يصدر حكما اجتهاديا مع وجود النص،          . دامت تلك النصوص موجودة   

وإن أصدره فإنه في مثل هذه الحالة لا يكون حكما اجتهاديا ولا يأخذ حكمه، بل هـو                 
  . لهومن ثم أمكن إعمال المبدأ بشأنه والرجوع فيه وتعدي. حكم بخلاف النص

إذا فإن مبدأ إعادة النظر مقتصر على الأحكام المخالفـة للـنص الـشرعي              
 الإسلامي لا يعتـرف     التشريعوالعلة في ذلك أن     . المعلوم بإجماع الفقهاء دون مخالف    
 أو إجماع الأمة،    ، والسنة ،ولأن ما خالف الكتاب   . بأي حكم يصدر بالمخالفة لنصوصه    

، وما كانت هذه صفته فهو مـردود بـلا          باطل وضلال " فهو على حد قول الخصاف      
  الحكم  ومن هذا المنطلق يعتبر الحكم المخالف للنصوص الشرعية بمثابة         )90(. " خلاف
وقد سبق الحديث على أن مثل هـذا      . موجود،  وهو والعدم سواء، أي  كلا حكم        الغير  

  .الحكم لا حجية له على الإطلاق ولا يرتب أثرا 
 به القاضي بالمخالفة للنـصوص الـشرعية لا    ولما كان ذلك وكان ما قضى    

يعتبر منه حكما، ولا هو برافع للخلاف، فقد توجب عليه أن يرجع فيه ويصدر الحكم                
  .الصحيح شرعا
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  :أثر إعادة النظر على حجية الأحكام 
 وبـين   ،لا يوجد تناقض بين مبدأ إعادة النظر في الحكم في الفقه الإسـلامي            

ولم تعط له أصـلا      م يكتسبها الحكم المخالف للنصوص،    لأن الحجية ل  . حجية الأحكام 
فنطاق إعمال مبدأ إعادة النظر محـصور فقـط بـالحكم            .حتى يمتنع إعادة النظر فيه    

وقد أوضـحنا أن    . لأنه حكم معدوم في مفهوم الشرع      المخالف للنصوص دون غيره،   
. وني ولا يحتج به   الحكم المعدوم في الفقه القانوني هو الآخر لا يترتب عليه أي أثر قان            

فعند القانونيين يمكن أن يكون الحكم بـاطلا إذا         .. ولكن الفارق في الوصف والتكييف    
خالف مواد الإثبات، أو المواد الموضوعية لنصوص القانون، ومع ذلـك تبقـى لـه               

 غير أنه يكون قابلا للتصحيح عن طريق الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف،             ،حجيته
كأن يصدر الحكم   .. إلا في حالات معينة نص عليها القانون صراحة       ولا يكون معدوما    

 شكلت من اثنـين     (من شخص لا ولاية له، أو من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا             
والحكـم  . الـخ .. أو صدر الحكم على شخص توفي قبل رفع الـدعوى          )بدلا من ثلاثة  

لتمسك بعـدم وجـوده     المعدوم لا وجود له، ولا حجية، ولا يجب الطعن فيه بل يكفي ا            
  )91(..حتى لا يكون له أثر

 لا  ، وأما في الفقه الإسلامي فجزاء مخالفة النصوص الشرعية هو الانعـدام          
 ويحق   ولا يرفع الخلاف،   ،البطلان النسبي، لأنه حكم غير موجود أصلا، ولا حجية له         

ه، لأي قاض أن يتعقب مثل هذا الحكم، وينقضه بطلب من الخصوم، أو من تلقاء نفـس               
 أمـا   .وأن ينظر في الخصومة مجددا دون أن تكون للحكم المعدوم أي حرمة أمامـه             

أو تلك الأحكام الاجتهادية التي يـصدرها القـضاء          الأحكام التي لا تخالف النصوص،    
 فإن الفقه الإسلامي نص صراحة وبشكل قاطع علـى         ،حال عدم وجود النص الشرعي    

 مجال لتصحيحها عن طريق إعادة النظر       كما أنه لا  .  وعلى عدم جواز نقضها    ،حجيتها
 إنما يتبع بشأنها ما قرره الفقهـاء فـي نقـض            ،فيها من ذات القاضي الذي أصدرها     

  .التظلم منهاالأحكام عند 
 ومن هنا يظهر الفارق وتتضح العلة في تقرير الفقه الإسلامي وجـوب إعـادة              

ولا . لموافـق للنـصوص   النظر في الأحكام المعدومة ونقضها، وإصدار الحكم الـسليم ا         
يـذهب   بل. يختلف عنه الفقه القانوني في إهمال مثل هذا الحكم المعدوم وعدم الاعتداد به            

هو الآخر إلى جواز طرح ذات الدعوى مجددا أمام القضاء، وللمحكوم عليه أن يطالـب               
 ولم يلزمه بـأن     )92(. بفسخ ذلك الحكم عنه عن طريق ما يعرف بدعوى البطلان الأصلية          

ك طرق الطعن المقررة للأحكام، كل ذلك اعترافا منه بعـدم حجية الأحكام المعدومة،             يسل
 ولم يجز ذلـك لغيرهـا مـن         ) إقامة دعوى أصلية بالبطلان      (والذي أجاز بشأنها استثناءً     

  . الأحكام الباطلة أو المعيبة القابلة للتظلم فيها بطرق الطعن العادية أو غير العادية
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  : منع تكرار النظر في الخصومة- المطلب الثاني 
  :المقصود بتكرار النظر 

يتوجب التفريق منذ البداية بين معنى إعادة النظر، وتكرار النظر، إذ سبق أن             
معاودة بحث   وأما تكرار النظر فالمراد به     )93(. وضحت مبدأ إعادة النظر في الأحكام     

يها الحكم بنظر جديـد، أي تكـرار الـدعوى والخـصومة            نفس الحادثة التي فصل ف    
 الـذي قـد     حكم فيها مرة ثانية، رغم وجود ذلك الحكم الأول        لاإصدار  ثم  .. والمرافعة

، وقـرر منـع     الفقه الإسلامي يكون غير صائب أو شابه البطلان، وهو أمر لم يجزه           
أو غيره، بين   القضية التي فصل فيها هو       ذاتي  أن يكرر النظر والحكم ف    القاضي من   
  .   ولذات السبب الشرعي،ذات الخصوم

  :الحكمة من منع تكرار النظر 
إن من مقتضيات حجية الأحكام أن لا يعود القاضي إلى نظر نفـس النـزاع               

ولبيان . الذي قضى فيه حتى تستقر الأحكام، وتقف عند حد معين منعا من تأبيد النزاع             
  .ثار المترتبة على حجية الأحكامالحكمة من منع تكرار النظر يتوجب بحث الآ

  . أثر من آثار الحجية هوعدم تكرار النظر
تمت الإشارة في بيان أقسام الحجية في القانون الوضعي أن لحجيـة الأمـر              

  ويتمثـل في احتـرام مـا        : إيجابي – الأول   : أثرين هامين    ،المقضـي به أو قوته   
 أي عدم   (عادة النظر في الدعوى      ويتمثل في عدم جواز إ      : سلبي –والثاني  . قضي به 

   )جواز تكرار النظر بالمفهوم الإسلامي 
  

  :في أقوال وتطبيقات الفقهاءآثار الحجية احترام  -المطلب الثالث
من المبادئ الشرعية المستقرة في الفقه الإسلامي أنه إذا حكم قاض في قضية             

 أو  ،أو الـسنة   ،ما، فليس لمن يأتي بعده أن ينقض حكمـه، إلا أن يخـالف الكتـاب              
ويقول الـدكتور سـمير     . )94(.. الإجماع، أو كأن يكون مستندا على قول لا دليل عليه         

وإذا ادعى أحد الخصوم أنه قد سبقت رؤية الدعوى وحكم فيها، امتنع علـى              : " عالية  
القاضي تكرار سماع نفس الدعوى، وقد اشترط ابن أبي ليلى ثبوت ذلك إما بالحجـة               

 والمكتوبة بخطه وتحت ختمه، وإما بشهادة شاهدين على         ..ن القاضي المدونة في ديوا  
 والنصوص الفقهية التي أشير إليها فيما سبق في مبحث الحجية، تؤكد بشكل             )95(." ذلك

ولا بأس من التذكير بها مرة أخرى للتدليل        . قاطع معرفة الفقه الإسلامي لآثار الحجية     
  .على هذا السبق الإسلامي أيضا

  :ترام ما قضي به يقتضي عدم تكرار النظراح: أولا 
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من مبررات منع تكرار النظر في الأحكام هو احترام ما قضي به القـضاة،              
وهو أمر مستقر في القضاء الإسـلامي، لمـا          . واعتباره حجة لا يجوز الحكم بخلافها     

صح أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لمـا كثـر اشـتغاله، قلـد القـضاء أبـا                    
 ثم لقي عمـر     ، فقضى لأحدهما    )أي أمام أبي الدرداء     (تصم إليه رجلان    فاخ..الدرداء

 فقال قضى علي، فقال عمر رضي االله        ، فسأله عن حاله   ،رضي االله عنه المقضي عليه    
: وما يمنعك عن القضاء ؟ قال       : فقال المقضي عليه    .  لو كنت مكانه لقضيت لك      :عنه

   )96(. ليس هنا نص والرأي مشترك
مر رضي االله عنه، على احترامه لحجية الحكم المقضي بـه           ويدل تصرف ع  

الاجتهـاد لا   " من جهة  وعلى أنه ترسيخ لحجية الأحكام الاجتهادية وإرساء لقاعـدة             
يلزم " وفي هذا المعنى يقول الطرابلسي في معينه        . من جهة أخرى  " ينقض بالاجتهاد   

   )97(" ..القاضي تنفيذ قضاء قاض قبله لمصادفته محلا مجتهدا فيه
  :ومما قيل أيضا في تبرير احترام ما قضى به القضاة ما نصه 

فأما القاضي فله ولاية على كل الناس، فكان قضاؤه حجة في حق الكل فلا              "  
بأن يكون فصلا مجتهـدا فيـه،        يكون لهذا القاضي أن يرده إذا صادف لقضاء محله        

 أن يلزم ولا يعتـرض      القضاء حق الشرع يجب صيانته، ومن صيانته      : وقالوا أيضا   
   )98(." عليه

أي " ولا يعترض عليـه  "ومفاد النص أن يكون للقضاء حجيته، ويقصد بقوله         
أن يحترم ما قضى به القاضي ويصـان ولا يستهـان به، بأن يكون له حرمته عنـد                

  .الجميـع
وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي، ثم جاء آخر          : "  ويقول ابن الهمام    

 وقد ورد فيما مضى من هذا البحث ما جاء فـي عهـود              )99(."  ذلك أمضاه  يرى غير 
الولاية من نصوص تؤكد على الحجية وتظهر بوضوح استقرار هذا الأثـر للحجيـة،              
ومن ذلك ما ورد في كتاب المسترشد باالله لقاضي القضاة أبي القاسم علي بن الحـسين     

 إليه من ذلك مما الإجماع عليـه        ومهما رفع : ".. فيه  الزيني الذي من جملة ما يقول       
 أمضاه وحكم به وإن كان مباينا لمذهبه، فـإن          ..موافق ولسان الكتاب والسنة به ناطق     

الحكومات كلها ماضية على اختلاف جهاتها، مستمرة على تنافي صفاتها، محمية عن            
لناصر   وفي كتاب الإمام ا     )100(". الخ..التأويل والتعليل، محروسة من التعبير والتبديل     

وآمره :  "..لدين االله أحمد  للقاضي محي الدين أبي عبد االله محمد بن فضلان ما نصه                
وإن كان منافيا لمذهبـه     ..بإمضاء ما أمضاه قبله الحكام من القضايا والأحكام إلى قوله         

    )101(." فقد سبق حكم الحاكم به
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ألة ومما ساقه ابن رشد في البيان والتحصيل يزيد في توضـيح هـذه المـس              
أخبرنا محمد بن أحمد عن سحنون عن ابـن         :  أخبرني محمد بن عمر قال       ((: ونصه

سئل مالك عن رجل يأتي بكتاب من والي مكة إلى والي المدينـة حتـى               : القاسم قال   
قال مالك فأرى لصاحب المدينة أن ينفذ       . يموت الذي كتب له الكتاب وقضى له بالحق       

 لو أن قاضيا قضى لرجل ثم هلك، فجاء آخـر           ذلك الكتاب ويقضي له بما فيه  أرأيت       
هذه مسألة صحيحة بينة    : " وعلق ابن رشد بقوله     . .؟بعده أكان ينقض مما قضى ذلك       

جارية على الأصول مثل ما في المدونة، والواضحة وغيرهما، لا اختلاف فيهـا ولا              
 قـضاء    القاضي ينفذ ما يثبت عنده مـن       ..إشكال في معناها، لأنه لما كان الأصل أن       

حكام البلاد وإن كانوا قد ماتوا أو عزلوا، كما ينفذ ما ثبت عنده من قضاء الحاكم قبله                 
ببلدة الميت أو المعزول، وجب أن تنفذ كتبهم وإن كانوا قد ماتوا أو عزلوا قبل وصول                

كما ينفـذ  . كتبهم إليه، وقبل انفصالها عن تلك البلاد، فيصل حكمه بحكمهم ويبنيه عليه   
ده أنه مضى من عمل الحاكم قبله الميت أو المعزول، فيصل حكمه بحكمـه              ما ثبت عن  

  )102( )). " الخ..ولا يأمر الخصمين باستئناف الخصام عندهويبنيه عليه، 
  :سبق الفصل أثر آخر يمنع تكرار النظر في الدعوى : ثانيا 

 الذي كان بين ضيعة علي كرم االله وجهه، وضيعة          الضفيررجوعا إلى قضية    
 عندما تنازعـا    ، بن عبيد االله  رضي االله عنه، وما قضاه عثمان رضي االله عنه             طلحة

الخصومة في ذلك بين يديه، وعلم أن عمر بن الخطاب سبق له وأن قضى فـي ذات                 
 وعلق ابن رشد علـى      - .لا أنظر في أمر قضى فيه عمر      :  حيث قال    ،النزاع بينهما 
غه أن قاضيا قضى في أمر لم يكن له أن          وقد دلّ ذلك أن القاضي إذا بل      :" الواقعة فقال   

  )103(. ينظر فيه، وهذا ما لا اختلاف فيه، إذا كان القاضي الذي قضى في ذلك عدلا
 ويمكن أيضا التذكير بقضية الوقف هنا مرة أخرى والتي سبق  سردها فـي              

 ولا بأس من إعادتها لما فيها من فقه يستفاد به في هذا المجال، وهـي                -نطاق الحجية 
في وقف ثبت لدى قـاض حنفـي، ريعـه          "  سئل " (ا وردت وفي الفتاوى الخيرية      كم

 ومنع المدعي عنها منعا شرعيا،      ،لامرأة، وحكم به لها حكما مستوفيا شرائطه الشرعية       
والآن ابنه يدعي دعوى أبيه بعينها فيه، ولا وجه له شرعا لمخالفتـه شـرط               . ومات

نعـم يمنـع    " : أجاب " ؟ وجه لدعواه    هل يمنع من معارضتها شرعا حيث لا      . الواقف
وينبغـي للقاضـي أن ينفـذ       :  في شرح أدب القاضي      )104(شرعا  قال الحسام الشهيد      

   )105( ). قضايا القضاة التي ترفع إليه ويحكم بها
وواضح من الإجابة المذكورة أن القاضي يتوجب عليه إمضاء أحكام من قبله            

  .نظر فيما قضى فيه غيره إذا رفع إليهومقتضى ذلك أن لا يكرر ال. من القضاة
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 )106(وسئل سيدي أبو الحسن الصغير رحمـه االله         : "   وجاء في المعيار قوله   
عن رجلين تنازعا ملكا، ادعى كل واحد منهما بسبب، وحكما في ذلك حكمـا، فحكـم                
لأحدهما على صاحبه وثبت الحكم على موجبه، فلما صح الحكم للمحكوم عليه، وزعم             

أراد إنشاء الخـصومة مـع       له ما كان يدعيه في الملك قبل أن يحكم عليه، و           أنه فوت 
هل ترى ذلك له أو سقط كلامه       . المحكوم له مرة ثانية، واستئناف الحكم عند حاكم ثان        

أكرمكم االله، الحكـم ثابـت      :  فأجاب..بالحكم الأول عن المحكوم له، ويبطل دعواه ؟       
للرجل أن يستأنف فيه خـصاما  مـا آخـر           وليس  منبرم إذا وقع بعد تقصي الواجب،       

ولا خفاء ببطلان هذا الوجه إذ لو جاز ذلك لتعـذر تمـام الأحكـام وانقطـاع                  .لنفسه
   )107(" .الخصام

 ودون مزيد من التعليق فالإجابة المذكورة حاسمة على أن سبق الفصل فـي             
  .الحادثة يمنع تكرار النظر فيها احتراما للأحكام وحجيتها
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